
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  اه ففي المسألة خلاف قوله ( حتى نحو دهن نجس ) خلافا للمغني عبارته وقوله والتصدق به

يقتضي الاكتفاء بكون ذلك الشيء مما يتصدق به وإن لم تصح هبته ولا هديته فيدخل فيه ما لو

نذر إهداء دهن نجس وجلد الميتة قبل الدباغ لكن قال البلقيني الأرجح أنه يشترط فيه أن

يكون مما يهدى لآدمي انتهى وهذا أظهر اه قوله ( وفيه نظر الخ ) ما المانع أن شرح المنهج

أراد التعيين بالشخص كعينت هذه البدنة عن نذري والتعيين كذلك لا ينافي انصراف المطلق

لما يجزي فليتأمل اه سم عبارة البجيرمي قوله لأن التعيين بعد النذر الخ فيه نظر إذ

الكلام هنا أي في شرح المنهج في إهداء شيء مخصوص أي من حيث الجنس كإن نذر إهداء بعير أو

شاة ولا شك أنه شامل لما يجزي أضحية وأما ما قاله أي النهاية كالتحفة فهو فيما لو أطلق

كما لو قال الله علي أن أهدي شيئا أي ولم يعين ما يهديه فيلزمه ما يجزي في الأضحية سلطان

اه أقول قضية هذا الجمع جواز تعيين ما لا يجزي في الأضحية فيما إذا قال الله علي أن أهدي

شاة مثلا بتعين الجنس فقط وهو مع كونه خلاف ظاهر كلامهم يأتي عن المغني ما يفهم عدم جوازه

.

 قوله ( اندفع اعتراضه بأنه الخ ) في اندفاعه بما ذكر نظر لا يخفى إذ التعميم أولى بلا

شبهة اه سم قوله ( بمحله ) أي النذر قوله ( الآتية ) أي آنفا في السوادة قوله ( إن عين

) أي في النذر قوله ( وإلا فإليه الخ ) كذا في أصله رحمه االله تعالى وإلا قعدوا إلا فلأي محل

منه اه سيد عمر قوله ( فإليه نفسه ) أي فالتعيين مفوض إلى رأيه قوله ( لأنه محل الهدي

الخ ) هذا والذي بعده مبنيان على ظاهر المتن لا بالنظر لما حله به اه رشيدي .

 قوله ( على من هو مقيم ) أي إقامة تقطع السفر وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح به

مقابلته بالمستوطن فمن نحر بمنى لا يجزي إعطاؤه للحجاج الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة

أربعة أيام لما مر أنه لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودتهم إلى مكة بنية الإقامة اه ع ش وفي

سم ما يشير إليه قوله ( في المحصورين ) ولو لم يمكن تعميمهم كدرهم وهم مائة فهل يجب

دفعه إلى جملتهم اه سم قوله ( ويجب عند إطلاق الهدى الخ ) عبارة المغني أو نذر هديا أي

أن يهدي شيئا سماه من نعم أو غيرها كإن قال الله علي أن أهدي شاة أو ثوبا إلى مكة أو

الحرم لزمه حمله إلى مكة أو الحرم ولزمه التصدق به على من بها أما إذا قال الله علي أن

أهدي ولم يسم شيئا أو أن أضحي فإنه يلزمه ما يجزي في الأضحية حملا على معهود الشرع اه

قوله ( غالبا ) ينبغي حذفه اه رشيدي قوله ( وعليه إطعامه ) إلى قوله وظاهر كلامهم في

المغني قوله ( لذلك ) أي لنقل الباقي اه مغني قوله ( سواء أقال أهدي هذا الخ ) عبارة



المغني وفي الإبانة إن قال أهدي هذا فالمؤنة عليه وإن قال جعلته هديا فلا ويباع منه شيء

لأجل مؤنة النقل ونسبه في البحر للقفال واستحسنه قال الرافعي لكن مقتضى جعله هديا أن

يوصله كله إلى الحرم فليلتزم مؤنته كما لو قال أهدي انتهى وهذا هو الظاهر اه قوله (

سواء أقال الخ ) الظاهر أنه تعميم في المتن اه رشيدي قوله ( وجب ذبحه ) أي في أيام

النحر اه مغني قوله ( أو لا يجزي ) كالظبا وشاة ذات عيب وسخلة مغني قوله ( ولو نوى الخ

) ولو نذر أن يهدي شاة مثلا ونوى ذات عيب أو سلخة أجزأء هذا المنوي لأنه الملتزم ويؤخذ

مما مر أنه يتصدق به حيا فإن أخرج بدله تاما فهو أفضل .

   تنبيه قد علم مما مر أنه يمتنع إهداء ما ذكر إلى أغنياء الحرم نعم لو نذر نحوه لهم

خاصة واقترن به نوع من القربة كإن تناسى به الأغنياء لزمه كما قاله في البحر اه مغني

وقوله ونوى ذات عيب الخ مفهومه أنه يجب عند إطلاق هدي شاة مثلا كونها مجزية في الأضحية

خلافا لما مر عن
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